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  :ملخص البحث

كانت القوة ھي السائدة في العلاقات بین الدول وكانت الحرب مشروعة لفض 
ت بوضع قیود على أعضاءھا النزاعات، إلا أن میثاق الأمم جاء لینظم تلك العلاقات وقام

تم فیھا تحریم استخدام القوة أو اللجوء إلیھا أو التھدید بھا، إلا أن القانون غالباً ما 
یتعرض للإستغلال والتحریف لمفاھیمھ التي تم وضعھا بھدف معالجة حالات خاصة، 
فنجد البعض بھدف تبریر ممارسات غیر مشروعھ یفسر بعض النصوص بما یخالف 

 .ومقتضیات النص الذي وضع لأجلھالمعاني 
الدفاع الشرعي یعتبر من المفاھیم المشتركة بین كافة الأمم، إلا انھ في السنوات 
الأخیر تم استغلالھ بما یتنافى مع المقاصد الموضوع لأجلھ، وتم تحریفھ عن مفھومھ 

المتحدة، القانوني وتم استخدامھ بما یتنافى مع مقاصد التنظیمات الدولیة ومیثاق الأمم 
لتصبح الحرب الوقائیة أو الدفاع الوقائي صورة من صور الدفاع الشرعي التي تجیز 

حیث أنھ وفق ھذا المبدأ قد تستخدم  .انتھاك القانون الدولي بكافة فروعھ وموضوعاتھ
دولة القوة العسكریة ضد دولة أخرى كرد على تھدید لم یقع أصلاً، كما أن السماح 

قائي من شأنھ فتح المجال أمام الانتقام والأعمال العدوانیة بذریعة باستخدام الدفاع الو
  .الدفاع الوقائي الشرعي، مما یؤثر على السلم والاستقرار الدولیین

اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي والتاریخي والتحلیلي، حیث تم اعتماد 
اریخي استخدم المنھج الوصفي بھدف تحدید المفاھیم الأساسیة، في حین المنھج الت

لمعرفة أصول المفاھیم الخاص بالدراسة، أما المنھج التحلیلي فتم استخدامھ بھدف تحلیل 
  .بالدفاع الوقائيوتفسیر ما تضمنتھ الاتجاھات الفقھیة والاتفاقیات الدولیة الخاصة 

الدفاع الشرعي معترف بھ لدى ولقد خلصت الدراسة إلى نتائج مفادھا بأن 
ینقصھ الضبط ) ٥١(لمنظمات الدولیة، إلا ان تكریسھ في نص المادة المجتمع الدولي وا

وترى الدراسة بأن الحرب الوقائیة . الذي وسع من الغموض فیما یتعلق بشروطھ وتكییفھ
حرب غیر شرعیة بإطار القانون الدولي والحجج التي استند إلیھا دعاة مشروعیتھا 

  .تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة وأھدافھا
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وصت الدراسة بضرورة التزام كافة الدول لاحكام الأمم المتحدة وقرراراتھا وأ
وخصوصاً تلك التي تتعلق باستخدام القوة وعدم التوسع في تفسیر الاستثناءات حتى 

) ٥١(بالإضافة لضرورة قیام الأمم المتحدة بدراسة المادة . تتوافق مع أھدافھا ومصالحھا
ن حدوده بشكل مفصل وعدم السماح للدول بتجاوز المتعلقة بالدفاع عن النفس وبیا

  .تفسیره
، افغانستان  ،  مشروعیة ،  القانون الدولي،  الحرب الوقائیة : الكلمات  المفتاحیة

 . العراق
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The legality of preventive war on Afghanistan and 
Iraq in international law 

Nawaf Mousa Muslam Al Zaydeen. 
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Karak, Jordan.  
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Abstract:  

Force prevailed in relations between states and war was 
legitimate to settle disputes, but the Charter of Nations came 
to regulate those relations and placed restrictions on its 
members in which the use of force, resort to it or threat 
thereof were prohibited, but the law is often subjected to 
exploitation and distortion of its concepts that were It was 
developed with the aim of dealing with special cases, so we 
find some, with the aim of justifying illegal practices, 
interpreting some texts in contravention of the meanings and 
requirements of the text for which it was created. 

Legitimate defense is one of the concepts common to 
all nations, but in recent years it has been exploited in 
contravention of the purposes for which it was intended, and it 
has been distorted from its legal concept and has been used 
in contravention of the purposes of international organizations 
and the Charter of the United Nations, so that preventive war 
or preventive defense has become one of the forms The 
legitimate defense that permits the violation of international 
law in all its branches and subjects. As according to this 
principle, a country may use military force against another 
country in response to a threat that did not exist in the first 
place, and allowing the use of preventive defense would open 
the way for revenge and aggressive actions under the pretext 
of legitimate preventive defense, which affects international 
peace and stability. 
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The study relied on the descriptive, historical and 

analytical method, where the descriptive method was adopted 
with the aim of identifying the basic concepts, while the 
historical method was used to find out the origins of the 
concepts of the study, and the analytical method was used to 
analyze and interpret what was included in the jurisprudential 
trends and international agreements on preventive defense. 

The study concluded with results that the legitimate 
defense is recognized by the international community and 
international organizations, but its dedication in the text of 
Article (51) lacks the discipline that widened the ambiguity 
regarding its conditions and adaptation. The study considers 
that preventive war is an illegal war within the framework of 
international law, and the arguments on which advocates of 
its legitimacy relied contradict the purposes and objectives of 
the United Nations. 

The study recommended the necessity for all countries 
to abide by the provisions of the United Nations and its 
resolutions, especially those related to the use of force, and 
not to expand the interpretation of exceptions to be 
compatible with their goals and interests. In addition to the 
need for the United Nations to study Article 51 related to self-
defence, to specify its limits in detail, and not to allow states 
to override its interpretation. 
Key words: Preventive War, International Law, Legality, 
Afghanistan , Iraq. 
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  مقدمة

في السابق كانت القوة ھي العلاقة السائدة بین الدول وكانت الحروب أمراً 
مشروعاً لفض النزاعات، بالاستناد لمبدأ السیادة المطلقة للدول، وجاء میثاق الأمم 
المتحدة منظماً للعلاقات الدولیة وأصبح ھناك قیود  مفروضھ على أعضاء المجتمع 

) ٢/٤(باللجوء لھا أو التھدید بھا بموجب نص المادة الدولي، حرمت فیھا القوة سواء 
یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة  :"التي تنص 

أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ 
مادة یرد علیھا استثناءاً، حیث تنص إلا أن ھذه ال". الأمم المتحدة"آخر لا یتفق ومقاصد 

لیس في ھذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق : " من المیثاق على أنھ ) ٥١(المادة 
الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسھم إذا اعتدت قوة مسلحة على 

لحفظ السلم  وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة" الأمم المتحدة"أحد أعضاء 
  ...".والأمن الدولي

واختلفت الآراء في المجتمع الدولي حول ھذا التعریف فمنھم من اعتبره دفاع 
شرعي وقائي، ویرتبط بھ العدید من المرادفات مثل الحرب أو الضربة الإستباقیة،  
وھناك من رفض ھذه الفكرة لما لھا من خطورة في تھدید كیانات دول وخصوصاً الدول 

  .یةالنام
  :إشكالیة الدراسة

تتمثل إشكالیة الدراسة في مبدأ الحرب الوقائیة وما أثاره من جدل في القانون 
الدولي من حیث مشروعیتھ وأساسھ القانوني، كون ھذا المفھوم قد تعرض للتحویر من 
قبل المجتمع الدولي، وظھور نظریة جدیدة في السیاسة الدولیة مبنیة على الحق في 

ئي والتي تسمي أیضاً الحرب الوقائیة، والتي انعكست على  العلاقات الدولیة الدفاع الوقا
بشكل كبیر، حیث أنھ وفق ھذا المبدأ قد تستخدم دولة القوة العسكریة ضد دولة أخرى 
كرد على تھدید لم یقع أصلاً، كما أن السماح باستخدام الدفاع الوقائي من شأنھ فتح 

العدوانیة بذریعة الدفاع الوقائي الشرعي، مما یؤثر على المجال أمام الانتقام والأعمال 
مما سبق فإن السؤال الرئیس للدراسة یكمن في مشروعیة . السلم والاستقرار الدولیین

  الحرب الوقائیة في القانون الدولي العام
 :أھداف الدراسة

 ، والأسباب الداعیة وراء تطبیقھ؟تحدید الإطار المفاھیمي للدفاع الوقائي - 

 عرفة مدى مشروعیة الدفاع الوقائي في القانون الدولي والعلاقات الدولیة؟م - 

 .تحدید الطبیعة القانونیة للدفاع الوقائي في القانون الدولي - 

 ما تأثیر الدفاع الوقائي على العلاقات الدولیة؟ - 

 تحدید الشروط الواجبة لاستخدام الدفاع الوقائي في القانون الدولي؟ - 
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  :منھج الدراسة
عتمدت الدراسة على المنھج الوصفي والتاریخي والتحلیلي، حیث تم اعتماد ا

المنھج الوصفي بھدف تحدید المفاھیم الأساسیة، في حین المنھج التاریخي استخدم 
لمعرفة أصول المفاھیم الخاص بالدراسة، أما المنھج التحلیلي فتم استخدامھ بھدف تحلیل 

  .بالدفاع الوقائيوالاتفاقیات الدولیة الخاصة  وتفسیر ما تضمنتھ الاتجاھات الفقھیة
  

  ھیكل الدراسة
تحقیقاً لأھداف الدراسة ووصولاً بھا إلى غایاتھا على الوجھ الأكمل، فستكون 

  : خطة البحث، كالاتي
  مفھوم الدفاع الوقائي ومشروعیتھ في القانون الدولي  : المبحث الأول
  دى مشروعیتةشروط الدفاع الوقائي وم   : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مفهوم الدفاع الوقائي ومشروعيته في القانون الدولي

الدفاع الوقائي یعتبر مبدأ عرفي یكون على شكل إجراء وتدبیر أمني یعمل على 
منع الجرائم والانتھاكات وتجنب الأضرار، وتطور ھذا المبدأ عبر الحضارات المختلفة، 

فإن للدول ذات الحق والدفاع عن نفسھا ضد أي وكما للإنسان حق الدفاع عن نفسھ 
  .ھجوم أو عدوان علیھا

مفھوم الدفاع یتطلب منھا تحدید مفھوم الدفاع الوقائي الدولي ومشروعیتھ أن 
أما المطلب الثاني تم تخصیصھ لبیان  المطلب الأول،الوقائي وھذا سیتم بیانھ في 

  :لنحو التاليوعلى ا مشروعیة الدفاع الوقائي في القانون الدولي
  مفھوم الدفاع الوقائي لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول
 مشروعیة الدفاع الوقائي في القانون الدولي :المطلب الثاني

  اطب اول

ًطوا  رع ادوم ا  

دفع الله عنك السوء : الإزالة بالقوة وتقول العرب: الدفع: الدفاع" لغةً : أولاً 
فلان شرع شرعتھ ویفتطر فطرتھ، وشرع الدین : یقال) شرع(لفظ وما یخص  )١(دفعا

والشارع الرباني ھو العالم، وشرع فلان إذا أظھر الحق و قمع : سنة. یشرعھ شرعا
   . )٢(الباطل

قیام دولة بشن ھجوم تدمیر :" عرف الدفاع الوقائي على أنھ   :اصطلاحاً : ثانیاً 
أھداف سیاسیة وھذا الھدف یرتبط  على دولة أخرى بینھما صراع لتحقیق ھدف أو

  . )٣("بتخطیط سیاسة الدولة العلیا
ذلك الحق الذي تقوم بھ دولة ما أو :" كما عرف الدفاع الوقائي على أنھ 

مجموعة دول باستخدام القوة لمنع عدوان مسلح حالي وشیك الوقوع یرتكب ضد سلامة 
القوة ھو وسیلة الوحیدة لبدء إقلیمھا أو استقلالھا السیاسي شریطة أن یكون استخدام 

العدوان ومتناسباً معھ ویتوقف حین یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم 
  . )٤("والأمن الدولیین

                                      
، م أ، بیروت، "سات العربدرا: "، إعداد و تصنیف یوسف الخیاطلسان العربابن منظور،   ) ١(

  .٩٩١لبنان، ص 
  .٢٩٩ابن منظور، المرجع السابق، ص   ) ٢(
، أطروحة دكتوراه، حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي المعاصر، )٢٠٠٣(قاسم أحمد قاسم ٣(

  .١٢كلیة الحقوق، جامعة صلاح الدین، العراق، ص 
، قانون السلام، منشأة المعارف، في قانون الأممالأحكام العامة ) ٢٠٠٥(الغنیمي، محمد طلعت  )  ٤(

  .٣١٩الإسكندریة، ص 
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دون  –الھجوم المدبر من قبل دولة على دولة أخرى :" كما عرف على أنھ   
  )١(". لغرض تدمیر القوة العسكریة لدى تلك الدولة –وجود عدوان 

ذلك الحق الذي تقوم بھ دولة أو :" ا عرف الدفاع الوقائي على أنھ كم  
مجموعة دول باستخدام القوة لمنع عدوان مسلح حالي وشیك الوقوع یرتكب ضد سلامة 
إقلیمھا أو استقلالھا السیاسي شریطة أن یكون استخدام القوة ھي الوسیلة الوحیدة لبدء 

جلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم العدوان ومتناسباً معھ ویتوقف حین یتخذ م
  )٢("والأمن الدولیین

النشاطات : "في حین عرف الفقھ الغربي على تعریف الدفاع الوقائي على أنھ
التي قد ) أسلحة الدمار الشامل(العسكریة الھادفة إلى تجسید وتحدید القدرات العسكریة 

 .)٣("یستخدمھا عدوك ضدك
إستباق فعل التدمیر الذي  "دفاع الوقائي على أنھ كما وصفت كوندالیزا رایس ال

)٤("قد یقوم بھ عدوك ضدك
  

حق الدفاع عن النفس متفرع عن حق البقاء ولكل :" كما عرفھ البعض على أنھ 
  )٥("دولة حق رد كل إعتداء موجھ ضد استقلالھا السیاسي ووحدتھا الترابیة

ھ استخدام القوة بھدف مما سبق یمكن للباحث تعریف الدفاع الوقائي على أن  
درء الخطر بصورة مفاجئة ومباغثة شریطة أن یكون استخدام القوة ھو الحل الوحید 
لدرء تلك المخااطر، ویجب أن یكون الدفاع الوقائي یتناسب مع نوع وحجم الخطر وأن 

 .یكون بشكل مؤقت

ب اطا  

داروط او دوون اا  وع ادا رو 

اعتمدت العدید من الدول على نظریة الدفاع الوقائي وادعاءھم بمشروعیتھا وتم 
تقدیم الاسانید التي تبرر إدراج الحرب الوقائیة كصورة من صور الدفاع الشرعي عن 
 النفس المتعارف علیھ في القانون الدولي الاتفاقي والعرفي، في حین الطرف الآخر

                                      
الشرعي في القانون الدولي العام ومیثاق الأمم المتحدة في  الدفاع) ٢٠٠٢(عطیة، جمال )  ١(

  .٤، دار الفكر الحدیث ، ص دراسات في القانون الدولي العام والمقارن
، إتیراك للنشر والتوزیع، في ضوء أحكام القانون الدوليالدفاع الوقائي ) ٢٠٠٩(رانھ، عطا الله )  ٢(

  .٩٠القاھرة، ص 
، ١٧٩، مجلد البیان، العدد الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة في العالم، )٢٠٠٣(الرشیدي، حسن )  ٣(

 .٣٧، ص ٣٧أكتوبر 
للنشر  ، دار وائلاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر) ٢٠٠٧(الموسى،  محمد خلیل )  ٤(

  .٧٦والتوزیع ، ص 
دار الثقافة للنشر والتوزیع،  الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام،) ٢٠١٧(صباریني، غازي )  ٥(

  .١٢٤عمان، ص 
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ھا تھدید للقانون الدولي والعلاقات الدولیة وقدموا رفض نظریة الحرب الوقائیة واعتبر
  .)١(أدلتھم بھدف دحض ھذه النظریة من خلال تقدیم العدید من الدلائل القانونیة

  
  :مشروعیة الدفاع الوقائي في القانون الدولي :الفرع الأول

  :وفیما یلي عرض لوجھ نظر كلا الطرفین 
وا على جواز تطبیق الحرب الوقائیة واستند :دعاة شرعیة الحرب الوقائیة: أولاً 

أو الاستباقیة على اعتبار أنھ نوع من أنواع دفاع النفس الشرعي بالاستناد لنص المادة 
لیس في ھذا  :"من میثاق الأمم المتحدة التي أجازت العدوان حیث نصت على أنھ ) ٥١(

الدفاع عن المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في 
أنفسھم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن یتخذ مجلس 
الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابیر التي اتخذھا الأعضاء 
استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال 

من الحق في  -بمقتضى سلطتھ ومسؤولیاتھ المستمدة من أحكام ھذا المیثاق-جلس فیما للم
أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو 

ویرى مؤیدوا الحرب الوقائیة أو الاستباقیة بأنھ من غیر المعقول  )٢(".إعادتھ إلى نصابھ
سلحة الدمار الشامل تلقي الضربة الأولى والتي قد تكون أن تنتظر الدولة في زمن أ

  .)٣(مدمرة، وھنا یحق لھا ان تتحرك للدفاع عن نفسھا
كما یرى الاتجاه المؤید لشرعیة الحرب الوقائیة بأن الاتجاه السائد في المادة 

من میثاق الأمم المتحدة غیر واقعي ولا یمكن تطبیقھ على أرض الواقع سواء ) ٥١(
الوقائیة أو بالتدخل الإنساني، لذلك یتوجب تفسیره على أسس مختلفة تقوم على بالحرب 

حفظ السلم والأمن الدولیین بشكل أساسي والتخلص من التھدیدات الخارجیة والداخلیة 
وتعزیز قوة الدول والسماح لھا بالتدخل العسكري في حالة الضرورة والقضاء على 

  .ا)٤(الھ حدوثھالأضرار التي من الصعب تداركھا في ح
كما استند دعاة الدفاع  الوقائي للعرف الدولي الذي جرى تقبلھا واعتبار الحرب 

وھذا ما  ،الوقائیة أو الحرب الاستقابیة من صور الدفاع الشرعي المقبول لدى الدول
صرحت بھ العدید من الدول بأن العرف الدولي أولى بالتطبیق من میثاق الأمم المتحدة، 

                                      
مشروعیة استعمال القوة في العلاقات الدولیة، دراسة مقارنة بین ) ٢٠١٩(الكعبي، لطیفة )  ١(

  .٦٩ر جامعة قطر، قطر، ص ، دار نشالقانون الدولي والشریعة الإسلامیة
  ز١٩٤٥یونیو  ٢٦بتاریخ / ١٩٤٥میثاق الأمم المتحدة لعام )  ٢(
الدفاع الشرعي بین الشرعیة والانتھاك لقواعد القانون ) ٢٠١٩(لونیسي، علي وخلیفي، سمیر )   ٣(

العلوم مجلة نموذجاً،  – ٤/١/٢٠٠١غزو افغانستان من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة في  –الدولي 
  .١٠١، ص ١،)١٠(المجلد القانونیة والسیاسة،

، حالة النزاع الفلسطیني الإسرائیلي: حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي ) ٢٠١٣(، ممدوح )  ٤(
  .٤٨رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص 
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 )١("كارولین" قضایا التي یتم الاستشھاد بھا في ھذا المجال ھما قضیة ومن أكثر ال
  .)٢("فیرجینوس"و

المتعلق بالدفاع الشرعي ولا ) ٥١(كما یستند مؤیدي الحرب الوقائیة بنص المادة 
یجوز تقییده بشروط ما دام الدول قد سلمت بوجوده قبل الاتفاق على النص الدولي، 

یعد من القوانین الطبیعیة، ولا یتم توقیف تطبیقھ بنصوص ومنھا الدفاع الشرعي الذي 
  .وضعیة، بل على العكس تماماً یجب تكریسھ لا أن یتم تضییق نطاقھ

 ,McDougallومن الأشخاص الذي یدافعون عن شرعیة الحرب الوقائیة 
Waldock, Stone, Schwbel   ویعتبروھا دفاعاً شرعیاً عن النفس ویجوز

  .)٣(الضرورة أو التھدید والشعور بالخطراستخدامھا في حالة 
  ھل یوجد تطابق بین الدفاع الشرعي والحرب الاستباقیة؟: وھنا یثور تساؤل

والإجابة عن ھذا التساؤل بالنفي حیث أنھ لا یوجد تطابق بین الدفاع الشرعي والحرب 
ة ما الاستباقیة كون الحرب الاستباقیة مرتبطة حكماً في حال بات العدوان على دول

وشیكاً وبشكل مؤكد وھذا ما أجازتھ البیئة الدولیة إلا أن الدفاعي الشرعي الوقائي یختلف 
عن الضربة الاستباقیة في كون الأخیرة تكون مؤكدة مثل حشد دولة ما حشودھا 
العسكریة لتنفیذ ھجوم أو ضربة في حین الدفاعي الوقائي مبنیة على الشك وعدم التأكد، 

في الحرب الاستباقیة ضیق ویكون محدود وتوقع شن ھجوم في أي  كما أن عامل الزمن
لحظة لھذا یكون عامل الوقت مھم للغایة، في حین الزمن في الدفاع الشرعي الوقائي لا 

كما ـأن الضربة الاستباقیة تبوم على نوعیة الھدف ودقتھ في . یكون ذات خطورة عالیة
ن الضربة الوقائیة قد تكون بدایة احداث الضرر في منظومة العدو العسكریة في حی

  .لاعلان الحرب

                                      
ة البریطانیة بتدمیر السفینة حین قامت البحری ١٨٣٧حدتث ھذه القضیة عام : قضیة كارولین)  ١(

الأمریكیة كارولین التي كانت تنقل المتطوعین والمؤن واحتجت بریطانیا بانھا استعملت حقھا الطبیعي 
بالدفاع الشرعي في حمایة مصالحھا، واستخدام الولایات المتحدة في استخدام السفینة كارولین في 

ام الدفاع الشرعي یكون في حال وجود ھجوم عاجل القرصنة، وردت الولایات المتحدة أنذاك بان استخد
  .لا یمنح الوقت لاختیار وسائل أخرى أو التشاور

تحمل عتاداً واشخاص  ١٨٧٣قیام اسبانیا باعتقال ركاب سفیة امریكیة عام : قضیة فیرجینوس)  ٢(
نة واعتقال متوجھین لكوبا لدعم التمرد ضد الاستعمار الاسباني انذاك، وقامت اسبانیا بتوقف السفی

ركابھا واعدامھم واحتجت بریطانیا آنذاك وقالت بان حق الدفاع الشرعي لإسبانیا یسمح لھا بتوقیف 
  .السفینھ ولا یحق لھا اعدام الركاب لانعدام الضرورة

ضوابط الدفاع الشرعي وتكییف الحرب الوقائیة في إطار القانون ) ٢٠١٨(مرسلي، عبدالحق )  ٣(
  .٩١، الجزائر، ص ٦، )٧(، المجلد د للدراسات القانونیة والاقتصادیةمجلة الاجتھاالدولي، 
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 ,Brownlieومن انصار المبدأ  :رافضي شرعیة الحرب الوقائیة: ثانیاً 

Jessup, Kunz, Kelsen  طالبوا بعدم اقرار شرعیة الحرب الوقائیة، وقدموا
، یدالأسانید القانونیة دحضوا فیھا شرعیة الدفاع الوقائي عن النفس، وأساس تلك الأسان

وأغلب اتجاه معارضي الحرب الوقائیة تنطلق من كونھا تتعارض مع المواثیق الدولیة 
الناظمة للعلاقات الدولیة، الذي حصر استخدام الدفاع الشرعي في حالة العدوان، ولم 
یسمح لھا باستخدامھا في أي ظروف أو حالات أخرى إلا في الاطار الدولي والأمن 

یمتنع أعضاء :" من الفصل السابع الذي ینص على أانھ ) ٢/٤(الجماعي بموجب المادة 
الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة 

الأمم "الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد 
  )١(."المتحدة

رب الوقائیة غیر شرعیة كونھا تخاف وفي ذلك یرى الفقیھ  كلسن بان الح
القواعد الامره للقانون الدولي والتي حظرت اللجوء للقوةن ولا یجوز مخالفة قواعد 

من میثاق الأمم المتحدة ) ٥١(القانون الدولین، وركز على العبارة التي وردت في المادة 
  )٢(.لحالمتعلقة بالھجوم المسلح ولیس العدوان وحصر الاستثناء بالھجوم المس

بأنھ الحرب الوقائیة لا یمكن بأي حال اعتبارھا حرب  Quincyكما یرى الفقیھ 
وقائیة مشروعھ ولا یمكن تكییف الدفاع الشرعي على الحرب الوقائیة بالاستناد للعبارة 

إلا بالھجوم المسلح، ولا یجوز تفكیك المادة والأخذ بجزئیة ) ٥١(الواردة في المادة 
ا أنھ من غیر الجائز استخدام الحرب الوقائیة التي لیس لھا سند القانون الطبیعي، كم

قانوني في القانون الدولي، وغیر جائز استخدام الدفاع الشرعي في حالة التھدید أو 
الخطر المحتمل فقط ولا یجوز اللجوء للحرب الوقائیة بناءً على المبادئ الاخلاقیة او 

  .)٣(یھ القانون ولیس الاخلاق والسیاسةالسیاسیة حیث أن الشرعیة تقاس بما ینص عل
وتفسیرھا خلال الأعمال التحضیریة التي ) ٥١(وبرجوع الباحث إلى المادة 

عقدت لوضع میثاق الأمم المتحدة لم یجد من فسرھا بمفھوم واسع والذي یضم التھدید 
غیر المسلح، بل طالبت الدول الاشتراكیة بتضییق الدفاع الشرعي وضرورة قیام مجلس 

  .)٤(الأمن بالرقابة على تطبیق الدفاع الشرعي والتقید بشروطھ
  

                                      
  ..١٩٤٥حزیران لعام  ٢٥من الفصل السابع، میثاق الأمم المتحدة، صدر بتاریخ ) ٢/٤(المادة )  ١(
مجلة الدفاع الشرعي الوقائي في القانون الدولي، ) ٢٠١٧(العید، جباري وتومي، لحمادي )  ٢(

  .٥٨، ص )٢(، العددلاداریةالبحوث السیاسیة وا
، رسالة التصدي للإعتداء الجرمي في ضوء أحكام الدفاع الشرعي) ٢٠٢٠(صدیق، ابراھیم )  ٣(

  .٨٢ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق الأدنى، ص 
حرب الولایات المتحدة الأمریكیة  -الدفاع الشرعي والحرب الاستباقیة) ٢٠١٣(صبیحھ، حمیش )   ٤(

  .٦٦بجایة، الجزائر، ص  -، اطروحة دكتوراه، جامعة عبدالرحمان میره-نموذجا على افغانستان



  مدي مشروعیة الحرب الوقائیة علي أفغانستان والعراق في القانون الدولي
  

- ٣٠٤٦ - 

 

    الدفاع الوقائي في القانون الدوليشروط استخدام : الفرع الثاني
ن الدفاع الشرعي مبدأً قانونیاً استثنائیاً إلا أن ھناك ضوابط |على الرغم من 

رض لتلك وشروط تقیید استخدامھ وحصر ضوابط اللجوء لاستخدامھ وفیما یلي ع
  :الشروط

حتى یحق للدول استخدام الدفاع الشرعي فإنھ  :شرط العدوان المسلح: أولاً 
بالضرورة وجود ھجوم أجنبي ضد صاحب ھذا الحق ویكون ھنا في حالة الدفاع 
والمعتدي في حال المھاجم، ویجب أن یكون الاعتداء مسلحاً وھو المبرر الوحید الذي 

ى أنھ حرب وقائیة الھدف منھ منع الإعتداء المسلح الغیر یمنح الدفاع الشرعي ویعتبر عل
وھذا . التي قیدت ھذا الحق بالعدوان) ٥١(مشروع، وھذا ما أكد علیھ تفسیر نص المادة 

الحق حتى یتم استخدامھ فإنھ یرتبط بتصرفات مجلس الأمن في حال عدم قیامھا بتحریك 
ى الدول التي تعرضت للعدوان التدابیر اللازمة في حفظ السلم والأمن حیث یجب عل

  .)١(إبلاغ مجلس الأمن بكافة الإجراءات التي ستستخدمھا في حالة الدفاع الشرعي
الھدف من ھذا الشرط ھو وقف العدوان ولیس الانتقام  :شرط التناسب: ثانیاً 

والمعاقبة، حیث یجب أن تكون الوسائل المستخدمة في رد العدوان یتناسب مع العدوان 
أنھ لیس من المعقول استخدام الأسلحة النوویة للرد على عدوان بالأسلحة  ذاتھ، حیث

التقلیدیة، كون الدفاع یتجاوز فعل الھجوم وبالتالي فإن انعدام شرط التناسب على العدوان 
یفقد الدفاع الشرعي غایتھ التي وضع من أجلھا، ونشیر بالذكر ھنا بأن شرط التناسب 

  .)٢(یس الاتفاقیةیخضع لأحكام العرف الدولي ول
وھذا ما اكدت علیھ محكمة العدل العلیا قد اكدت على عدم مشروعیة الحرب 
الوقائیة ولا یجوز استخدام الدفاع الشرعي إلا بعد التعرض لعدوان مسلح وھذا ما اكدت 

المتعلق بالنشاطات العسكریة في  ١٩٨٦جزیران  ٢٧علیھ في قرار صادر لھا في 
حالة الدفاع الشرعي الفردي لا یمكن ممارسة ھذا الحق إلا إذا  في:" ناكاراغوا بالقول 

كانت الدولة المعنیة بھ ضحیة عدوان مسلح ولا یختلف الأمر في حالة التمسك بالدفاع 
فإنھ من  ٣٣١٤الشرعي الجماعي وبموجب التعریف الوارد في قرار الجمعیة العامة رقم 

ى من شأنھ أن یشكل عدواناً مسلحاً إذا المقبول أن إرسال جماعات مسلحة إلى دولة أخر
والأعمال العسكریة أو إرسال الأسلحة إلى ... تعلق الأمر بعملیة واسعة النطاق

  ".المتمردین لا تدخل في إطار أعمال العدوان

                                      
ضوابط الدفاع الشرعي وتكییف الحرب الوقائیة في إطار القانون ) ٢٠١٨(مرسلي، عبدالحق )  ١(

  .٩٧، الجزائر، ص ٦، )٧(، المجلد مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیةالدولي، 
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص النظریة العامة لعذر تجاوز الدفاع) ٢٠١٢(نعیم، محمد )  ٢(

١٦٨.  
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  المبحث الثاني

   التكييف القانوني للدفاع الوقائي الأمريكي على افغانستان والعراق

تخدامھ في المجال المخابراتي والعسكري بالإضافة بعد التطور التكنولوجي واس
إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكیماویة، وقدرة الدول على معرفة كل ما 
یجري على الأرض من خلال الأقمار الصناعیة، أصبح من الصعوبة على الدولة أن 

  .تنتظر العدوان على أرضھا حتى یتقرر لھا الدفاع عن نفسھا
الدفاع الوقائي الأمریكي على افغانستان على ما سبق فإنھ یمكن القول بأن  بناء

الدفاع الوقائي یتطلب منھا تحدید مشروعیة  في القانون الدولي والعراق وتكییفھ القانوني
في حین تم تخصیص المطلب  في المطلب الأول، الأمریكي على افغانستان والعراق

وعلى دفاع الوقائي الأمریكي على افغانستان والعراق، التكییف القانوني للالثاني لبیان 
  :النحو التالي

  حجیة الدفاع الوقائي الأمریكي على افغانستان والعراق: المطلب الأول
التكییف القانوني للدفاع الوقائي الأمریكي على افغانستان : المطلب الثاني

  والعراق

  اطب اول

ا  را وع ادا راقن وا  

ما الأسباب وراء اتباع الولایات المتحدة التشدد في التعامل مع القضایا الأمنیة، 
وبذلك نجیب بأن بعد انتھاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفیتي وقیام الولایات 
المتحدة باتباع استراتیجیة أمنیة جدیدة وضعت بھدف التعامل مع المخاطر، فقامت بوضع 

جیة وسیاسات دفاعیة استباقیة، وفي ذلك یرى ولیم بیري وزیر الدفاع الأمریكي استراتی
السابق بأن وزارة الدفاع الأمریكیة وضعت وثیقة عرفت باسم مرشد التخطیط لشؤون 

أن الولایات المتحدة الأمریكیة :" الدفاع في عھد دیك شیني وھذه الوثیقة نصت على 
لى القوة إذا لزم الأمر، وأن ھذه السیاسة الأمریكیة ینبغي ان تكون على استعداد للجوء إ

ھدفھا أن تظل الأسبقیة للولایات المتحدة على وجھ الدوام وأن تكون كفیلة بھزیمة 
 )١("مخططات أي دولة تسعى لمنافستھا

سبتمبر، فقام بوش الأبن بوضع  ١١وھذه الوثیقة لم تجذب الإنتباه ما قبل احداث 
یات المتحدة خوض حرب استباقیة أو وقائیة دون تعرضھا استراتیجیة تُمكن الولا

                                      
(1 )Arthur Schiesing 0jr ; ( a distinguished historian , was an advisor to 
president john F0 Kennedy); unilateral preentive war : legitmate and 
immoral , los Aneles times ,21 August 2002. 
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لضربات فعلیة، وھذه الاستراتیجیة الجدیدة جعل الولایات المتحدة تتغول في فرض 
  .ھیمنتھا

وبعد احداث برجي التجارة تبنت أمریكا عن مبدأین في سیاستھا الخارجیة 
آثار تلك السیاسة  الأول؛ إعلان الحرب على الإرھاب في العالم كلھ والذي كان من

الھجوم على افغانستان وھذا ما سنتناولھ في دراستنا، والمبدأ الثاني؛ یتعلق بسیاسة 
أمریكا الخارجیة وأعلان بوش الأبن عن نظریة الحرب الوقائیة یحق فیھا لأمریكا 
استخدام القوى العسكریة ضد أي منظمة أو دولة یمكن أن تشن ھجوم علیھا، ودون 

  .وقوع فعل أو حتى البدأ بالأعمال التحضیریة لذلك الھجوم أو العدوانوجود ھجوم أو 
ونتیجة ھذین المبدأین تبن الولایات المتحدة عقیدة دفاعیة جدیدة أطلق علیھا اسم 

وھذا الاستراتیجیة تقوم على مبدأ  ٢٠٠٢/ سبتمبر/١٨في " استراتیجیة الأمن القومي" 
یة حول العالم، وأید الكونغرس الأمریكي سیاسة الضربات الاستباقیة ونشر القوة الأمریك

بالموافقة على استخدام القوات الأمریكیة القوة  ٢٠٠٢/اكتوبر/١٠بوش فأصدر قراره في 
  .المسلحة على أساس الضربات الاستباقیة بھدف سلامة أمن الولایات المتحدة

محوریاً مما سبق یمكن القول بأن الحرب الاستباقیة أو الوقائیة أصبحت جزءاً 
في سیاسة الولایات المتحدة بمعنى حقھا بشن حرب شاملة وقائیة بھدف تجنب حدوث 

  .تھدید وارد
ولم تجد السیاسة الأمریكیة الجدیدة معارضة سواء من المجتمع الدولي أو  

لذلك عللت الولایات المتحدة ھجومھا على العراق وافغانستان بأنھ . منظماتھا الدولیة
الدفاع الشرعي عن نفسھا، لذلك كان لزاماً على الباحث الرد على ھذا تطبیقا لحقھا في 

الدفع من خلال بحث مشروعیة الدفاع الوقائي الأمریكي على كل من افغانستان والعراق 
  :وعلى النحو التالي

  :افغانستان: أولاً 
من میثاق الأمم المتحدة شرع في حالة تعرض دولة ما لھجوم مسلح ) ٥١(المادة 

ان اللجوء للقوة، وقامت امریكا بالإدعاء بأنھا تعرضت لھجوم خارجي، وصفھا أو عدو
مجلس الأمن على أنھ ھجوم إرھابي حیث أنھ من المتعارف علیھ أن الھجوم المسلح 
یتوجب تنفیذه من قبل دولة، وإن الأعمال التي تقوم بھا الجماعات المسلحة تعد ھجوماً 

ئي بحق دولة أخرى إلا اذا ثبت اضطلاعھا واشتراكھا مسلحاً ولا تبیح قیام الدفاع الوقا
الفعلي، وفي حال لم یثبت ذلك فإن الجماعة المنفذة للھجوم تعد جماعة إرھابیة یعاقب 

  .)١(علیھا القانون الجنائي الداخلي
وبفرض ثبوت مسئولیة تنظیم القاعدة عن الھجمات، ووفق قرار محكمة العدل 

جوا یجب توفر شرط مسؤولیة حكومة افغانستان عن العلیا الذي صدر بقضیة نیكارا
یتبین لنا عدم  فإنھالھجمات، وإذا ما قمنا بتطبیق القاعدة التي ارساھا قرار المحكمة، 

                                      
، مجلة الرافدین للحقوقأسانید الولایات المتحدة بشأن الحرب الاستباقیة، ) ٢٠٠٩(الصایغ، محمد )  ١(

  .١٣٨، العراق، ص ٤٠، )١١(المجلد 
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توفر الأدلة التي تفید بتورط افغانستان بدعم القاعدة او إصدار تعلیمات لتنفیذ الھجمات 
ؤولیة الدول عن الأفعال غیر على مس) ٨(على أمریكا، وھذا ما أكدت علیھ المادة 

التصرفات التي یتم القیام بھا بناء على توجیھات :" المشروعة دولیاً التي تنص على أنھ 
الدولة أو تحت رقابتھا یعتبر فعلاً صادراً عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف 
شخص أو مجموعة اشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص یتصرفون في 

بناء على تعلیمات تلك الدولة أو بتوجیھات منھا أو تحت رقابتھا لدى القیام بذلك  الواقع
ولم یثبت بأي حال من الأحوال ثبوت مسؤولیة افغانستان على ھجمات ". التصرف

  )١(.٢٠٠١احداث سبتمبر 
من النص السابق یتبین بأن مجرد وجود الفاعلین في دولة معینة فلن یجعل 

لھم غیر المشروعة، حیث یتوجب توفر رابط حقیقي ودلیل قوي الدولة مسؤلة عن افعا
على سیطرة الدولة على تصرفات وافعال المھاجمین، ومجرد وجودھم في أرض دولة ما 

وإذا سلمنا بمسؤولیة دولة افغانستان . لا یكفي لتحمل مسؤولیة افعالھم وفقاً للقانون الدولي
  .ھ غیر مبرر شن حرب شاملة علیھاعن ھجمات سبتمبر وضرب مصالح امریكا، إلا أن

أما فیما یتعلق بتوقیت الھجوم على افغانستان فقد بدأ بعد مرور ستة وعشرین 
یوماً من ھجمات سبتمبر وھذا یخالف فعل الدفاع الوقائي، فحتي یكون الدفاع الوقائي 
مشروعاً یجب أن لا یوجد ھناك فاصل زمني بین الدفاع الشرعي وبین العدوان، وما 

مت بھ امریكا من أفعال فتندرج تحت الأفعال الإنتقامیة، وكون الھجوم التي تعرضت قا
لھ الولایات المتحدة من قبل جماعة إرھابیة یكون ھنا الرأي الراجح أنھ في حال ثبوت 
على وجود خطة لتنفیذ ھجمات أخرى یكون الدفاع الوقائي ھنا شرعیاً، إلا ان أمریكا لم 

مات أخرى، لذلك فإن الفعل التي قامت بھ الولایات المتحدة لا تقدم أدلة على وجود ھج
  .)٢(یخرج عن نطاق الأعمال الانتقامیة المحظورة دولیاً 

ھل كان من الضروري شن الحرب على افغانستان لمنع : وھنا یثار تساؤل مفاده
خطر متحقق؟ نجیب على ھذا التساؤل بعدم وجود مبرر لضرب افغانستان حیث أنھ حین 

ت الولایات المتحدة بشن ھجمات عسكریة على افغانستان، كان مجلس الأمن یناقش قام
القضیة ولم ینتھي منھا، بمعنى أن الوسائل السلمیة لم تستنفذ، كما رفض جورج بوش 
عرض تسلیم بن لادن لدولة ثالثة في حال ثبوت التھمة علیھ، إلا أن أمریكا رفضت 

  .)٣(یتاً للولایات المتحدة بشكل مباشرالعرض مرتین وطلبت تسلیمھ حیاً أو م

                                      
الدفاع الوقائي الشرعي في العلاقات الدولیة، دراسة حالة الاحتلال ) ٢٠١٨(عدوان، أركان )  ١(

  .١٣٢، العراق، ص )١٤(سیة، العددار للعلوم القانونیة والسیامجلة جامعة الأنبالأمریكي للعراق، 
مجلة حق الدفاع الشرعي واباحة استخدام القوة في العلاقات الدولیة، ) ٢٠٠٧(الصائغ، محمد )  ٢(

  .١٤٣، كلیة القانون، جامعة الموصل، ص الرافدین للحقوق
سلسلة أوراق  ون الدولي العام،لدفاع الشرعي الاستباقي في القانا) ٢٠١٩(شكوكاني، سلوى )  ٣(

  .٧٣عمل بیرزیت للدراسات القانونیة، جامعة بیرزیت، فلسطین، ص 
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ھل شرط التناسب توفر في الحرب على افغانستان؟ : وھنا یثور تساؤل آخر
وعلى فرض بأن الھجمات التي قامت بھا أمریكا على افغانستان مبرره فلا یحق للولایات 

ان المتحدة تدمیر منشآت عسكریة تابعة للدولة كونھا لیس لھا صلة بتنظیم القاعدة وك
الأولى تدمیر قواعد الإرھابیین ولیس البنیة التحتیة للدولة وقلب نظام الحكم والتدخل في 
شؤونھا ومصادرة حق الشعب الأفغاني في تقریر مصیره، وكما ھو متعارف علیھ بأن 
الرد على العدوان یجب أن یتناسب مع الفعل من حیث الآثار والنطاق، حیث لا یجیز 

العنف غیر محددة الأھداف أو النطاق أو المدة، كما لا یجب أن القانون الدولي أعمال 
یتعرض المدنیین للإصابة أو تدمیر المنشآت المدنیة والتراث الحضاري، وھذا ما 

  )١( .تعرضت لھ افغانستان نتیجة الحرب الأمریكیة علیھا
وفور تدخل مجلس الأمن كان على الولایات المتحدة التوقف عن الحرب كونھا 

كافة التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین، إلا أن ھذا لم یحدث حتى بعد   اتخذت
التي أدانت فیھا مجلس الأمن لاحداث سبتمبر، ویعد تدخل ) ١٣٧٣(صدور القرار رقم 

  .)٢(مجلس الأمن في القانون الدولي مبطلاً للدفاع الشرعي
تخدام القوة ضد افغانستان مما سبق یمكن القول بأن تذرع الولایات المتحدة باس

خوفاً من ھجمات إرھابیة في المستقبل، واستخدامھا القوة بشكل مفرط لا یتناسب مع 
) ٥١(الفعل، وھذا ما لا یتفق مع الرأي الراجح لفقھاء القانون الدولي في تفسیر المادة 

التي تسمح بالعمل العسكري عند وجود ھجوم وشیك الوقوع، شریطة أن یكون الھجوم 
حالاً ولیس للدولة خیار آخر ترد على الھجوم، وھذا ما لا ینطبق علیھ مبدأ الدفاع الوقائي 

ونخلص بالنتیجة إلى أنھ ینتفى الحق في الدفاع الوقائي في . في حرب على افغانستان
  .تكییف مشروعیة الحرب على افغانستان

  العراق: ثانیاً 
مدعیاً بأنھا حرب وقائیة قامت أمریكا بشن حربھا ضد العراق  ٢٠٠٣في عام 

لمنع العراق من امتلاك أسلحة دمار شامل، حیث أدعت بأن العراق قد استانف الأنشطة 
، وسعي العراق لامتلاك أسلحة دمار ١٩٩٨العسكریة بعد توقف المفتشین الدولیین عام 

لس شامل وھذا ما یمثل انتھاكاً لقرارات الأمم المتحدة وعدم التزامھ بتنفیذ قرارات مج
المتعلق بكشف العراق عن برامجھ ) ٧٠٧(الأمن الصادرة بحقھ، مثل قرار رقم 

الخاص ) ٧١٥و  ٦٨٧(العسكریة والسماح للمفتشیین الدولیین بتفتیش المواقع والقرار 
الذي منح العراق فرصة للتخلص من أسلحة ) ١٤٤١(بمراقبة الأسلحة العراقیة والقرار 

المتحدة ذریعة تلك القرارات التي صدرت بحق  الدمار الشامل، واتخذت الولایات
العراق، وفسرتھا بكونھا قرارات تلزم العراق بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة التي 

                                      
مجلة الدفاع الشرعي الوقائي ومدى مشروعیتھ في العلاقات الدولیة، ) ٢٠١٤(شامیة، أحمد )  ١(

  .٩١، جامعة حلب، سوریا، ص ٦، )٣٦(، المجلد جامعة البعث
، اطروحة دكتوراه، جامعة بسكره، الجزائر، ص لدفاع الشرعيحق ا) ٢٠١٥(سلامي، صوریة )  ٢(

٣٩.  
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تتعلق بتطویر أسلحتھا، وأي نقص بالمعلومات یعتبر خرقاً للقرارات الدولیة یستوجب 
  .)١(قوة ضد العراقالرد علیھا، وفسرت ھذا القرار على أنھ یجیز لھا استخدام ال

كما تذرعت أمریكا بحربھا ضد العراق بدفاعھا عن المجتمع الدولي، وفرض 
ھیمنة القانون الدولي كون المجتمع الدولي ومنظماتھ عاجزه عن فرض ھیمنتھا، وشعور 

بخطر أسلحة الدمار الشامل وانتشاره، وخوفھا من وصولھا لإیدي الولایات المتحدة 
الإرھابیین وزعزعھ السلم والأمن الدولیین، والتي تعتبر من مھام مجلس الأمن الدولي 
المحافظة على السلم والأمن الدولیین، وھو المفوض باستخدام القوة، ولقد تبین بعد غزو 

  .)٢(في استخدمھا لأنھ لا یملك أسلحة دمار شاملالعراق وتدمیره بأنھ لم یكن لدیھ النیة 
وكان لتغول أمریكا وفرض ھیمنتھا على المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة في 
اللجوء إلى استخدام القوة في حال تردد العراق في قبول قرارات المجتمع الدولي 

ذ قرارات مجلس وتباطؤه في تنفیذھا أو مطالبتھ برفع العقوبات المفروضة علیھ حال تنفی
الأمن، وعلى افتراض أن العراق تررد في تنفیذ قرارات مجلس الأمن فھذا لا یبرر 

في قضیة  ١٩٤٩اللجوء في استخدام القوة، وھذا ما أكدت علیھ محكمة العدل الدولیة عام 
مضیق كورفو حین قامت البانیا بخرق التزامتھا الدولیة وقامت المملكة المتحدة باستخدام 

  .)٣(المسلحةالقوة 
وحتى تتدارك العراق ویلات الحرب ومنع حصول أمریكا على تأیید المجتمع 
الدولي للحرب أعلن العراق موافقتھ غیر المشروطة لعودة المفتشین في العاشر من 

  )٤( .٢٠٠٢نوفمبر  ٨في ) ١٤٤١(قبل صدور القرار رقم  ٢٠٠٢سبتمبر لعام 
عت بھا الولایات المتحدة الأمریكیة مما سبق وبعد استعراض المبررات التي تذر

من المیثاق من حیث ) ٥١(بحربھا على العراق لم تتوفر فیھا شروط الدفاع وفقاً للمادة 
وقوع عدوان أو ھجوم مسلح یجعل الدفاع مبرراً شرعیاً ولازماً، بل یرى البعض بأن 

ات العراق من كان في حالة دفاع شرعي نتیجة تعرضھ لھجوم مسلح وفرض العقوب
  )٥(.الاقتصادیة علیھ وذلك وفقاً لمبدأ لا دفاع ضد دفاع

                                      
، رسالة ماجستیر غیر الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام) ٢٠١٤(الخطابي، عبدالعزیز )  ١(

  .٨٥منشورة، جامعة الموصل، العراق، ص 
مجلة الجماعي، استخدام القوة بترخیص من مجلس الأمن في إطار الأمن ) ٢٠١٥(حساني، خالد )  ٢(

  .٦، الإمارات، ص ١، )١٢(، المجلد جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة
استخدام القوة في المجتمع الدولي في ضوء میثاق الأمم المتحدة، ) ٢٠١٧(الجمیلي، عبد الستار )  ٣(

، العراق، ص ٤،)١٠(، كلیة القانون والسیاسة، الجامعة العراقیة، مجلدمجلة اوراك للعلوم الإنسانیة
٢٠١.  

حق الدفاع الشرعي من روح میثاق الأمم المتحدة نحو التوجھات ) ٢٠١٣(توباش، فطیمة )  ٤(
  . ٥٦، ص .، كلیة الحقوق، الجزائرالتطبیقیة الجدیدة

دراسة حالة  –الحروب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي الأمریكي ) ٢٠٠٨(بن عمار، إمام )  ٥(
  .٤٧بسكره، الجزائر، ص  - غیر منشورة، جامعة محمد خیضر ، رسالة ماجستیرالعراق
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إن نظریة الدفاع الوقائي یعتمد على التھدید بالھجوم حتى یتم تبریر الدفاع دون 
وقوع لھجوم مسلح، إلا أن انصار الدفاع الوقائي یرون بضرورة وجود تھدید بھجوم 

المتحدة توسعت في تفسیر مفھوم وھذا غیر موجود في الحالة العراقیة، إلا أن الولایات 
الدفاع الوقائي وسمحت لنفسھا بالقضاء على الخطر دون معرفھ موعد أو مكان الھجوم 
التي من الممكن أن تتعرض لھ، وھذا كان بلا شك تغول صارخ من قبل الولایات 
المتحدة ضد كل الأعراف والمواثیق الدولیة، كون الحالة العراقیة انتفت فیھا جسامھ 

طر أو قربھ، لذلك توجب على الولایات المتحدة اللجوء للأمم المتحدة واتخاذ تدابیر الخ
الأمن الجماعي، كما توجب على الولایات المتحدة انتظار تقاریر مجلس الأمن حول مدى 

  .تجاوب العراق مع القرارات الأممیة
بأن  أما فیما یتعلق بتناسب الرد على التھدید العراقي في حال سلمنا بفرضیة

العراق شكل تھدید على الولایات المتحدة وھذا غیر وارد فقد كان الھجوم الأمریكي على 
العراق الأعنف في العصر الحدیث، نتج عنھ دمار شامل للبنیة التحتیة بشكل شبھ كامل 

  .)١( وتدمیر للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى لنظام الحكم في العراق

  

ب اطا  

  و دع او ار  ان واراقاف ا

وفقاً لمیثاق في ھذا المطلب سوف نتطرق في البدایة لتحدید المبادئ القانونیة 
ثم محاولة تكییف قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بالحرب على افغانستان  الأمم المتحدة،

  :والعراق قانونیاً وكما یلي
  

  ادئ القانونیة لمیثاق الأمم المتحدةالمب: الفرع الأول
  

وھذا المبدا یعتبر من المبادئ الأساسیة  :الحل السلمي في النزاعات الدولیة: أولاً 
لمیثاق الأمم المتحدة، حیث فرض على كافة أعضاء المجتمع الدولي على اللجوء للحل 

في المادة الأولى السلمي في النزاعات المسلحة وھذا المبدأ ورد في میثاق الأمم المتحدة 
بأھداف ومقاصد الھیئة والمادة الثانیة في المبادي الحاكمة للعلاقات الدولیة والفصل 
السادس من طرق وآلیات الحل السلمي للنزعات المسلحة، ویعتبر ھذا المبدأ من المبادئ 

  .)٢(الإلزامیة في القانون الدولي

                                      
الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام وعدم مشروعیة الحروب ) ٢٠١٦(أبو الحسنى، ممدوح )  ١(

  .٥٩، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزھر، غزة، ص الإسرائیلیة
اع، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص دفالنظریة العامة لعذر تجاوز ال) ٢٠١٢(نعیم، محمد )  ٢(

٢١٢.  
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من میثاق ) ٤(الفقرة ) ٢(المادة  وھذا المبدأ أكد علیھ: حظر استخدام القوة: ثانیاً 
الأمم المتحدة، وھذا المبدا یعتبر قاعدة دولیة آمره، غیر جائز للدول انتھاكھا او مخالفة 

وھذا المبدأ . احكامھا وفي حال مخالفة دولة أو مجموعة دول یكون مخالفتھا جریمة دولیة
  .)١(الدولي العامیعتبر من مبادئ المیثاق یحتل مكانة وأھمیة كبیرة في القانون 

) ٢(من المادة ) ٧(نصت الفقرة : حظر التدخل في شؤون الدول الداخلیة: ثالثاً 
أن تتدخل في الشئون “ للأمم المتحدة”لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ :" المیثاق على أنھ 

التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیھ ما یقتضي الأعضاء أن 
ه المسائل لأن تحل بحكم ھذا المیثاق، على أن ھذا المبدأ لا یخل بتطبیق یعرضوا مثل ھذ

ومن النص السابق یتضح بشكل جلي بأن التدخل . “تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع
في شؤون الدول الداخلیة محظور ویجب على جمیع الشعوب أن تتمتع بالحق في تقریر 

علیھ العدید من القرارات التي صدرت عن  مصیرھا دون تدخل خارجي وھذا ما اكدت
المتعلق بالحق في تقریر ) ١٥١٤(والقرار  ١٩٦٥لعام ) ٢١٣١(الأمم المتحدة مثل قرار 

  .)٢(المتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ١٩٩١لعام ) ٣١(المصیر والقرار 
ساسیة لمیثاق وھذا المبدا یعتبر من المبادئ الأ :الحق في تقریر المصیر: رابعاً 

الأمم المتحدة كاحد المبادىء في القانون الدولي العام ومن اھم الحقوق المكتسبة 
الذي نص على ) ٢٦٢٥(وھذا ما نص علیھ الفقرة الخامسة من القرار رقم  )٣(للشعوب

لجمیع الشعوب بمقتضى مبدأ تساوي الشعوب في حقوقھا وحقھا في تقریر :" انھ 
اق الأمم المتحدة، الحق في أن تحدد بحریة، ودون تدخل مصیرھا، المكرسة في میث

خارجي مركزھا السیاسي، وفي أن تسعى بحریة إلى تحقیق النماء الاقتصادي 
، كما "والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام ھذا الحق وفقاً لأحكام المیثاق

على  ١٩٦٦الصادر عام نص العھد الدولي للحقوق الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
لجمیع الشعوب حق :" على انھ ) ١(حق الشعوب في تقریر مصیره حیث نصت المادة 

تقریر المصیر، وطبقاً لھذا الحق تقرر الشعوب وضعھا السیاسي بحریة، وتعمل بحریة 
 ".على تحقیق تطورھا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

  

                                      
الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ) ٢٠١٧(صباریني، غازي )  ١(

  .٩٣عمان، ص 
الدفاع الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولي، إتیراك للنشر والتوزیع، ) ٢٠٠٩(رانھ، عطا الله )  ٢(

  .١٠٢القاھرة، ص 
اع، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص النظریة العامة لعذر تجاوز الدف) ٢٠١٢(نعیم، محمد )  ٣(

١٠٣.  
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  ریكا لافغانستان والعراقالتكییف القانوني لغزو ام: الفرع الثاني
   :افغانستان: أولاً 

 حین قامت امریكا بشن حربھا على افغانستان خالفت العدید من المبادئ الدولیة
مبادئ حل النزاعات سلیماً ومبدأ حظر التدخل في شوؤن الدول الداخلیة وتقریر  مثل

لقانون المصیر واللجوء للقوة، دون توفر شروط الدفاع الشرعي، وعدم مرعاتھا ل
الإنساني الدولي وإلحاق الأذى بالأطفال والنساء والمدنیین بالإضافة للمنشآت المدنیة مثل 
المدارس والمستشفیات، أضف إلى ذلك قامت باستخدام اسلحة محظورة دولیاً، غیر 
المعاملة السیئة للأسرى وعدم احترام المواثیق الدولیة الخاصة بمعاملة الأسرى، حیث 

ل العدید من الأسرى اثناء الحرب إلى المعتقلات في جوانتانامو بكوبا، تم انھا قامت بنق
تعذیبھم بطریقة وحشیة خالفت كل الأعراف الدولیة واتفاقیة جنیف حول التعامل مع 
أسرى الحرب، وأدعت الولایات المتحدة انذاك بأن أسرى الحرب مقاتلیین غیر شرعیین 

  .)١(الثالثةحتى تتملص من الإلتزام باتفاقیة جنیف 
كما لم یسلم المدنیین من ویلات الحرب وتعرض الكثیر منھم للإصابة وتدمیر 
العدید من المنشآت والمساكن والمساجد، كما لم تسلم المراكز الخاصة بالصلیب الأحمر، 

وھذا ما اكده   واستخدمت الولایات المتحدة اسلحة محظورة دولیاً مثل الأسلحة العنقودیة
:" ... بالقول  ٢٠٠٢عام  Richard Myersالمشتركة الأمریكي الجنرال قائد الأركان 

نعم، لقد استخدمنا وحدات من القنابل … سنستخدم كامل ترسانة أسلحتنا التقلیدیة، و 
  .)٢("العنقودیة

  :العراق: ثانیاً 
حین قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بشن الحرب على العراق فإنھا تجاوزت لمبادئ 

  :من القانون الدولي وكما یليكثیرة 

انتھكت الولایات المتحدة مبدا حل النزاعات الدولیة بشكل سلمي، حیث سعت الولایات - 
المتحدة للاسنصدار على قرار أممي یجیز لھا مجلس الأمن أن تستخدم القوة وتشن 
الحرب على العراق إلا ان مساعیھا باءت بالفشل، ولم یمنعھا ذلك من استخدام القوة 

فحین قامت . تنتھك بذلك مبدأ دولیاً ھاماً وھو حل النزاعات بطرق سلمیة بین الدولل
الولایات المتحدة بشن الحرب على العراق كان النزاع مع العراق مطروحاً أمام 
مجلس الأمن الذي تملك الصلاحیات لإدارة ھذا النزاع بكافة مراحلھ ابتداءً بالحل 

ن حین اعتمد آلیة تفتیش على الأسلحة العراقیة السلمي وھذا ما قام بھ مجلس الأم
واتخاذ التدابیر العقابیة سواء كانت الاقتصادیة أو ) ١٤٤١(في القرار الصادر رقم 

                                      
استخدام القوة في المجتمع الدولي في ضوء میثاق الأمم المتحدة، ) ٢٠١٧(الجمیلي، عبد الستار )  ١(

، العراق، ص ٤،)١٠(جلد، كلیة القانون والسیاسة، الجامعة العراقیة، ممجلة اوراك للعلوم الإنسانیة
٢٠٤.  

مجلة استخدام القوة بترخیص من مجلس الأمن في إطار الأمن الجماعي، ) ٢٠١٥(حساني، خالد )  ٢(
  .٨، الإمارات، ص ١، )١٢(، المجلد جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة
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العسكریة في حال خالف العراق مسؤلیاتھ تجاه الأطراف، إلا أن الولایات المتحدة 
) ١٤٤١(نصبت حكماً وضربت قرارات مجلس الأمن بالحائط وقالت بان القرار 

یرخص لھا بشكل منفرد استخدام القوة من طرف واحد ضد العراق، على الرغم 
بان القرار یؤكد بان مجلس الأمن ھي الجھة الوحیدة التي تحدد ما ھي الخطوة 
القادمة في حال خالف العراق بنود القرار، كما أكد في ذات القرار بأن استخدام 

یملك أسلحة دمار شامل، مما نتج عن الحرب القوة لیس وارداً وإن تبین بأن العراق 
على العراق تخلي المجتمع الدولي ممثل بالأمم المتحدة عن مسؤولیتھا بحفظ الأمن، 
ولم تدین العدوان، مما زاد من طغیان الولایات المتحدة وأكدت بأن العراق یمتلك 

لك أسلحة دمار شاملة تحتاج قوة بریة حتى یمكن التخلص وتجرید العراق من ت
الأسلحة فتم غزو العراق واحتلالھ، وتبین فیما بعد بأن العراق لم یكن یملك أي من 

 .)١(تلك الأسلحة

خالفت الولایات المتحدة مبدأ ھاماً من القانون الدولي الخاص بحل النزاعات بشكل  - 
سلمي بل تجاوزت ذلك حین استخدمت القوة وانتھكت الوحدة الترابیة للعراق حین 

ھكت الاستقلال السیاسي وقامت بتغییر النظام كما قامت بشن حرب قسمتھا وانت
علیھا وھذا مخالف مع مقاصد وأھداف الأمم المتحدة، ولم تحافظ على السلم والأمن 
الدولیین، بل ساھمت في زعزعھ الاستقرار في المنطقة نتیجة الحرب التي شنتھا 

 .)٢(على العراق

لتدخل بشؤون الدول الداخلیة، حین قامت حظر ا مبدأانتھكت الولایات المتحدة  - 
 .)٣(بالإطاحة بالنظام العراقي من خلال التدخل المباشر باستخدام الأسلحة

حرمت الولایات المتحدة العراقیین من حقھم في تقریر مصیرھم حین قامت بشن  - 
الحرب علیھا وفرضت علیھم قیادة جدیدة بمعنى حرمت الشعب العراقي  حریة 

، كما حرمت الشعب العراقي بالتحكم في ثرواتھ النفطیة حین قامت  اختیار قیادتھ
بفرض سیطرتھا على وزارة النفط، وحرمت أمریكا الدول التي لم تشارك في 

 .)٤(الحرب من عقود إعادة الإعمار وعدم الحصول على النفط العراقي

                                      
و التوجھات حق الدفاع الشرعي من روح میثاق الأمم المتحدة نح) ٢٠١٣(توباش، فطیمة )  ١(

  .٦١، كلیة الحقوق، الجزائر، ص التطبیقیة الجدیدة
دراسة حالة  –الحروب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي الأمریكي ) ٢٠٠٨(بن عمار، إمام )  ٢(

  .٤٩بسكره، الجزائر، ص  - ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد خیضرالعراق
مجلة وقائي ومدى مشروعیتھ في العلاقات الدولیة، الدفاع الشرعي ال) ٢٠١٤(شامیة، أحمد )  ٣(

  .٩٤، جامعة حلب، سوریا، ص ٦، )٣٦(، المجلد جامعة البعث
سلسلة أوراق  لدفاع الشرعي الاستباقي في القانون الدولي العام،ا) ٢٠١٩(شكوكاني، سلوى )  ٤(

  .٧٥عمل بیرزیت للدراسات القانونیة، جامعة بیرزیت، فلسطین، ص 
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ني ومبادئھ، حین شنت الولایات المتحدة  الحرب على العراق لم تراعي القانون الإنسا - 
فقامت بانتھاك قوانین لاھاي الخاصة بالحرب، واتفاقیة جنیف الأولى الخاصة 
بالجرحى والمرضى لمنتسبي القوات المسلحة واتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى 
الحرب، واتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بالأشخاص المدنیین وحمایتھم أثناء الحرب، 

المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة اثناء النزاع،  ١٩٤٥واتفاقیة لاھاي لعام 
بالإضافة إلى خرق إتفاقیة حظر استعمال أسلحة تقلیدیة، حیث قامت الولایات 
المتحدة باستخدام كافة أنواع الأسلحة سواء الغازیة أو الإنشطاریة أو العنقودیة ذات 

مدنیین، حیث أن المدنیین التأثیر العالي، وھذه الأسلحة لا تفرق بین العسكریین وال
یتعرضون للضرر أكثر من العسكریین بسبب القنابل العنقودیة وما تخلفھ من قنابل 

كما رفضت الولایات المتحدة الأعتراف بحقوق الأسرى، . قابلة للانفجار فیما بعد
 .)١(فقامت بخرق كافة الأعراف والمواثیق الخاصة بالحروب

من بتفویض الولایات المتحدة الأمریكیة بالحرب، على الرغم من عدم قیام مجلس الأ - 
إلا أن ھذا لم یمنع امریكا وحلفائھا من شن الحرب فقامت بالتصرف بشكل أحادي 

 .ھي وشركائھا وھذا یخالف مبادئ القانون الدولي

حین قامت الولایات المتحدة بشن الحرب على العراق فإن ذلك یعتبر عدواناً ومخالفاً  - 
المواثیق الدولیة حین أن میثاق الأمم المتحدة عرف العدوان في لكافة الأعراف و

المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة أخرى ما خرقاً :" حین قالت ) ٣(نص المادة 
للمیثاق تشكل بنیة كافیة مبدئیاً على ارتكابھا عملاً عدوانیاً، وإن كان لمجلس الأمن 

أن عملاً عدوانیاً قد ارتكب في ضوء أن یخلص إلى أنھ لیس ھناك ما یبرر الحكم ب
ملابسات أخرى وثیقة الصلة بالحالة، بما في ذلك أن تكون التصرفات محل البحث 

  .)٢( “أو نتائجھا لیست ذات خطورة كافیة

  

                                      
، رسالة ماجستیر غیر الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام) ٢٠١٤(ي، عبدالعزیز الخطاب)  ١(

  .٨٨منشورة، جامعة الموصل، العراق، ص 
مجلة استخدام القوة بترخیص من مجلس الأمن في إطار الأمن الجماعي، ) ٢٠١٥(حساني، خالد )  ٢(

 ،١١، الإمارات، ص ١، )١٢(، المجلد جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة
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  الخاتمة

مما لا شك فیھ بان الدفاع الشرعي یعتبر من أھم المبادئ الدولیة والوطنیة ولا 

دور كبیر في رد الضرر  والاعتداء، حیث تكمن خصوصیة  یمكن الاستغناء عنھا لما لھا

الدفاع الشرعي في منعھا الضرر قبل وقوعھا إلا أن تفسیرات العدید من الدولة الموسعة 

لھذا المصطلح بھدف تبریر الحرب الوقائیة ما ھي إلا بھدف اضافة الصبغة الشرعیة 

اع عن السیاسة العكسریة على ما قد یرتكبوه من اعمال غیر شرعیة، وما ھو الا دف

 .والسیاسیة لتلك الدول

  

أظھرت الممارسات الدولیة بأن مبادي الأمم المتحدة تقول على أسس متناقضة، 

الأولى مبنیة على مبدأ المساواة بین الأعضاء والثانیة تستند لوزن الدول الكبرى الواقعي 

. اسیة والاقتصادیة والعسكریةوالتي تقوم بممارسة تأثیرھا بما یتناسب مع إمكانیاتھا السی

لذلك فإن نقل الحرب الوقائیة للمشروعیة في النظام الدولي ھو من اكبر التھدیدات التي 

سوف یعرفھ السلم والأمن الدولیینن حیث ستتخذھا الدول كذریعة لفرض سیاساتھا وشن 

ات ھجمات على كل من یخالفھا واعلان الحروب فیما بینھم الذي ستنعكس على التطور

  .التي شھدتھا القوانین الدولیة والعلاقات بین المجتمع الدولي
  

من المیثاق المتعلقة بالدفاع عن النفس السبب الأكبر ) ٥١(وكان لتفسیر المادة 

في حدوث خلاف حاداً حول مدى أحقیة الدول في شن حرب وقائیة كوسیلة من وسائل 

بشن حروب بھدف لأھداف  الدفاع الشرعي، مما جعل بعض الدول وخصوصاً العظمي

  . سیاسیة وفرض الھیمنة
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  :النتائج

الدفاع الشرعي معترف بھ لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة، إلا ان  :أولاً 

ینقصھ الضبط الذي وسع من الغموض فیما یتعلق بشروطھ ) ٥١(تكریسھ في نص المادة 

  .وتكییفھ

القانون الدولي والحجج التي الحرب الوقائیة حرب غیر شرعیة بإطار  :ثانیاً 

  .استند إلیھا دعاة مشروعیتھا تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة وأھدافھا

نظریة الدفاع الوقائي یعتبر تھدیداً للأمن الجماعي، حیث ستقوم الدول  :ثالثاً 

بتفسیر الدفاع الوقائي حسب مصالحھا، وھذا سوف یضعف من مركز الأمم المتحدة 

  .قاصدھا وأھدافھاوفشلھا في تحقیق م

قامت الدول العظمي بشكل عام والولایات المتحدة بشكل خاص بتطویع  :رابعاً 

  .القانون الدولي واحتكار تفسیره بما یتوافق مع أھدافھا دون رقیب أو حسیب

  :التوصیات

ضرورة التزام كافة الدول لاحكام الأمم المتحدة وقرراراتھا وخصوصاً  :أولاً 

خدام القوة وعدم التوسع في تفسیر الاستثناءات حتى تتوافق مع تلك التي تتعلق باست

  .أھدافھا ومصالحھا

المتعلقة بالدفاع عن النفس ) ٥١(ضرورة قیام الأمم المتحدة بدراسة المادة  :ثانیاً 

  .وبیان حدوده بشكل مفصل وعدم السماح للدول بتجاوز تفسیره

وقائي وما ھي الحالات التي ضرورة إیجاد تعریف موحد یتعلق بالدفاع ال :رابعاً 

  .یمكن للدولة أن تستخدمھا

یجب على المنظمات الدولیة عدم السماح للدول سواء بشكل انفرادي أو : خامساً 

  .تعاوني باستخدام القوة المسلحة لما لذلك من تجاھل للقوانین الدولیة
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  المراجع

، م أ، "لعربدراسات ا: "ابن منظور، لسان العرب، إعداد و تصنیف یوسف الخیاط
  .بیروت، لبنان

الأحكام العامة في قانون الأمم، قانون السلام، ) ٢٠٠٥(الغنیمي، محمد طلعت   -
  .منشأة المعارف، الإسكندریة

، حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي المعاصر، )٢٠٠٣(قاسم أحمد قاسم   -
  .أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة صلاح الدین، العراق

، الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة في العالم، مجلد البیان، )٢٠٠٣(الرشیدي، حسن  -
 .٣٧، أكتوبر ١٧٩العدد 

استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار ) ٢٠٠٧(الموسى،  محمد خلیل  -
  .وائل للنشر والتوزیع

لي، إتیراك الدفاع الوقائي في ضوء أحكام القانون الدو) ٢٠٠٩(رانھ، عطا الله  -
  .للنشر والتوزیع، القاھرة

الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة ) ٢٠١٧(صباریني، غازي  -
  .للنشر والتوزیع، عمان

الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام ومیثاق الأمم ) ٢٠٠٢(عطیة، جمال  -
  .ر الفكر الحدیثالمتحدة في دراسات في القانون الدولي العام والمقارن، دا

الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام وعدم ) ٢٠١٦(أبو الحسنى، ممدوح  - 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزھر، مشروعیة الحروب الإسرائیلیة

 .غزة

دراسة  –الحروب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي الأمریكي ) ٢٠٠٨(بن عمار، إمام  - 
 .بسكره، الجزائر -جستیر غیر منشورة، جامعة محمد خیضرراق، رسالة ماحالة الع

حق الدفاع الشرعي من روح میثاق الأمم المتحدة نحو ) ٢٠١٣(توباش، فطیمة  - 
 .، كلیة الحقوق، الجزائرالتوجھات التطبیقیة الجدیدة

استخدام القوة في المجتمع الدولي في ضوء میثاق الأمم ) ٢٠١٧(الجمیلي، عبد الستار  - 
، كلیة القانون والسیاسة، الجامعة العراقیة، مجلة اوراك للعلوم الإنسانیة، المتحدة

 .، العراق٤،)١٠(مجلد

استخدام القوة بترخیص من مجلس الأمن في إطار الأمن ) ٢٠١٥(حساني، خالد  - 
، ١، )١٢(، المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیةالجماعي، 

 .الإمارات

، رسالة الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام) ٢٠١٤(لعزیز الخطابي، عبدا - 
 .ماجستیر غیر منشورة، جامعة الموصل، العراق
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، اطروحة دكتوراه، جامعة بسكره، حق الدفاع الشرعي) ٢٠١٥(سلامي، صوریة  - 
 .الجزائر

الدفاع الشرعي الوقائي ومدى مشروعیتھ في العلاقات الدولیة، ) ٢٠١٤(شامیة، أحمد  - 
 .، جامعة حلب، سوریا٦، )٣٦(، المجلد جلة جامعة البعثم

 لدفاع الشرعي الاستباقي في القانون الدولي العام،ا) ٢٠١٩(شكوكاني، سلوى  - 
 .سلسلة أوراق عمل بیرزیت للدراسات القانونیة، جامعة بیرزیت، فلسطین

ت حق الدفاع الشرعي واباحة استخدام القوة في العلاقا) ٢٠٠٧(الصائغ، محمد  - 
 .، كلیة القانون، جامعة الموصلمجلة الرافدین للحقوقالدولیة، 

مجلة أسانید الولایات المتحدة بشأن الحرب الاستباقیة، ) ٢٠٠٩(الصایغ، محمد  - 
 .، العراق٤٠، )١١(، المجلد الرافدین للحقوق

حرب الولایات المتحدة  -الدفاع الشرعي والحرب الاستباقیة) ٢٠١٣(صبیحھ، حمیش   - 
 -، اطروحة دكتوراه، جامعة عبدالرحمان میره-كیة على افغانستان نموذجاالأمری

 .بجایة، الجزائر

التصدي للإعتداء الجرمي في ضوء أحكام الدفاع ) ٢٠٢٠(صدیق، ابراھیم  - 
 .رعي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق الأدنىالش

الدولیة، دراسة حالة الدفاع الوقائي الشرعي في العلاقات ) ٢٠١٨(عدوان، أركان  - 
سیة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاالاحتلال الأمریكي للعراق، 

 .، العراق)١٤(العدد

الدفاع الشرعي الوقائي في القانون الدولي، ) ٢٠١٧(العید، جباري وتومي، لحمادي  - 
 ).٢(، العددمجلة البحوث السیاسیة والاداریة

حالة النزاع : فاع الشرعي في القانون الدولي حق الد) ٢٠١٣(عیسى، ممدوح   - 
  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمانالفلسطیني الإسرائیلي

مشروعیة استعمال القوة في العلاقات الدولیة، دراسة ) ٢٠١٩(الكعبي، لطیفة  - 
 .، دار نشر جامعة قطر، قطرمقارنة بین القانون الدولي والشریعة الإسلامیة

الدفاع الشرعي بین الشرعیة والانتھاك لقواعد ) ٢٠١٩(لونیسي، علي وخلیفي، سمیر  - 
 ٤/١/٢٠٠١غزو افغانستان من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة في  –القانون الدولي 

 .١،)١٠(المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسة،نموذجاً،  –

كییف الحرب الوقائیة في إطار ضوابط الدفاع الشرعي وت) ٢٠١٨(مرسلي، عبدالحق  - 
، ٦، )٧(، المجلد مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیةالقانون الدولي، 

 .الجزائر

، دار النھضة العربیة، النظریة العامة لعذر تجاوز الدفاع) ٢٠١٢(نعیم، محمد  - 
 .القاھرة
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